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نظام  حيث  من  والدنيوية،  الدينية  المصالح  على  لاشتماله  مهمّة  النكاح  مسائل  الخلاصة: 
الازدواج وكينونة العائلة وتحريم المصاهرة وأساس التناسل حتى إبقاء النوع الِإنسانيّ إلى جانب 
حصول التوارث بين الزوجين والمهر والنفقة والعدّة وثبوت النسب والحضانة وغير ذلك. فلذا 
اهتمّت الأمّة من أمراءها إلى عوامّها واجتهد المجتهدون في مسائل النكاح والمفارقة مستندين 
إلى النصوص المقيِّدة واتبّعهم الفقهاء المؤلفون من المذاهب الفقهية مع تأليفات كتب معتبرة أو 
رسائل مختلفة. فإنّ هذه الرسالة التي قمنا بتحقيقها من نسختها الوحيدة التي عثرنا عليها في 
المكتبة السليمانية مهمة من حيث هذا الموضوع ومن حيث إنها تقوم بعكس جوانب الأسرة في 
عصر المؤلف مما تسمح لنا بقياس الجوانب العائلية في الوقت الحاضر. فهي رسالة قصيرة تحتلّ 
مكانة مهمّة بين الرسائل المتعلقة بالموضوع. فقد بلغ فيها عدد الكتب التي استفاد المؤلف منها 
اثنين وعشرين كتاباً معتبراً بين الحنفيّة مع صغر حجمها، إلى جنب كونها بمنزلة اختصار »تنوير 
النيرة« للحدّادي و»الدرر«  الوقاية« لصدر الشريعة و»الجوهرة  الأبصار« للتمرتاشي و»شرح 
لمنلا خسرو وحاشيته »غنية ذوي الأحكام« للشرنبلالي، و»الأشباه والنظائر« لابن نجيم من 
بين مراجعها. ولقد بحث فيها المؤلف أحمد الفيومي الحنفي بعض الأحكام المتعلّقة بثلاث 
مسائل شائعة في النكاح فهي »نكاح المرأة البالغة نفسها بلا وليٍ« و»شاهدا النكاح« و»أقلّ 
المهر« وأضاف إليها بعنوانيْ »تنبيه« و»تتمة« بعض المسائل التي رأى فيها فوائد من النفقة 
والحضانة والطلاق باليمين أو بالشرط والعدة وثبوت النسب وغيرها. هذا إلى جانب توضيح 
يفتى» و«عليه  المختار» و«به  الأصحّ» و«على  بعبارات «على  المذهب  في  القول  موقف 
الفتوى» و«اختاره أكثر المشايخ» و«هو أقرب إلى الفقه» و«على المذهب». ولم يستخدم 
المؤلف فيها لفظ «أقول» إلاّ في مسألة واحدة من مسائل الألفاظ. لقد تمّ تقسيم البحث إلى 
قسمين؛ دراسة وتحقيق. وتمّ البحث في قسم الدراسة حياة المؤلف أوّلاً ثمّ رسالته من حيث 
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محتواها ونسخها ونسبتها إلى المؤلف وأهمّيتها ومكانتها بين أمثالها ومراجعها وفي قسم التحقيق تمّ 
تحقيقها بناءً على أصول التحقيق الخاصّة بمركز البحوث الإسلاميّة )İSAM( من النسخة الوحيدة 
إضافة  والأحاديث،  الآيات  مراجع  إدراج  تمّ  المؤلف كما  عليها  عطف  التي  مراجعها  حيث  من 
إلى تعليق المعلومات من الكتب القديمة الحنفيّة مما يرُى أنهّا تفيد للقارئين. وهذا بعد تسجيلها 

وإملاءها وفقًا لإملاء عصرنا الحاضر.
كلمات مفتاحية: أحمد الفيومي الحنفي، النكاح، البكر البالغة، الولي، الشاهد، المهر، النفقة، الحضانة

Research and Critical Edition of Aĥmad al-Fayyūmī’s al-Misk 

al-Fayyāĥ fī Masāil al-Nikāĥ

Abstract: The topic of marriage is important due to its implications for the structure of marriage, 

the formation of family, the prevention of illicit relationships through lawful unions, the continua-

tion of generations, the perpetuation of the human species, the establishment of inheritance rights 

between spouses, and various religious and secular benefits such as dowry, alimony, iddah, prof of 

parantage, custudy, and others. Therefore, the nation cared, from its princes to its common people, 

the mujtahids worked hard on issues of marriage and separation, relying on restrictive texts. They 

were followed by jurisprudents composed of schools of jurisprudence with authorships of respected 

books or valuable treatises. The treatise, whose sole copy was obtained from the Süleymaniye Library 

and meticulously analyzed, holds significance in the aspects mentioned. In that it reflects the aspects 

of the family in the author’s era, which allows us to measure the family aspects in the present. It is 

a short message that occupies an important place among messages related to the topic. The author, 

Aĥmad al-Fayyūmī al-Ĥanafī, addresses three fundamental issues commonly associated with marriage 

in the treatise. These include the issues of the marriage of a mature girl without parental consent, 

the role of witnesses in marriage, and the minimum amount of dowry required. The author also in-

corporates under the headings of “Tanbīh” and “Tatimma” additional issues deemed significant in the 

field of family law, such as alimony, marital gifts, conditional divorce, waiting period after divorce, 

establishment of lineage, and others. The author used the word “I say” in only one issue among the 

pronunciation issues. The research was divided into two parts: Study and investigation. In the study 

section, the life of the author was researched first, then his dissertation, in terms of its content, its 

copies, the ratio of the copy to the author, its importance, and its place among its likes and references, 

and in the investigation section, it was investigated based on the investigation principles of the Islamic 

Research Center (İSAM) of the only copy. In terms of its references, which the author has noted, 

references to verses and hadiths have also been included, in addition to commenting on information 

from old Hanafi books, which is believed to be beneficial to readers. This is after it was recorded and 

dictated according to the dictates of our present era.

Key Words: Aĥmad al-Fayyūmī al-Ĥanafī, al-Nikāĥ, Marriage, Adult Virgin, Legal Guardian, Wit-

ness, Dowry, Alimony,  Marital Gift.
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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم ﴿ يَٰأٓيَّـُهَا ٱلنَّاسُ ٱتّـَقُواْ ربََّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نّـَفۡس وَٰحِدَة وَخَلَقَ 
مِنۡـهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡـهُمَا رجَِالً كَثِيراً وَنِسَاءًٓ ﴾ ]النساء 1/4[ وجعل حدودًا لمصالح الأسرة وأحبّ من الطرفين 
﴿إِن ظنََّآ أَن يقُِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ ]البقرة 230/2[ والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي قيل في شأنه: ﴿لَقَدۡ 
كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أسُۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يـرَۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيـوَۡمَ ٱلۡٓخِرَ وَذكََرَ ٱللَّهَ كَثِيراً﴾ ]الأحزاب 21/33[ 
ولمن كان من أفراد الأسرة ولاسيما الزوج الذي قال في خيرهم: »خيركُم خيركُم للنساءِ«1 وعلى آله وصحبه 

الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد فمسائل النكاح مهمّة لاشتماله على المصالح الدينية والدنيوية،2 كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِٓ 
لِكَ لَيَٰٓتٍ لِقَوۡمٍ يـتَـفََكَّرُونَ﴾  ۡـنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحۡمَةً إِنَّ فِي ذَٰ ۡـهَا وَجَعَلَ بـيَ أَنۡ خَلَقَ لَكُمْ مِنۡ أنَفُسِكُمۡ أزَۡوَٰجًا لتَِسۡكُنـوُٓاْ إلِيَ
]الروم 21/30[. هذه آية فيها عظة وتذكير بنظام الناس العامّ وهو نظام الازدواج وكينونة العائلة وأساس التناسل، 
وهو نظام عجيب جعله الله مرتكزا في الجبلة لا يشذّ عنه إلاّ الشذاذ، كما قاله ابن عاشور.3 وهو سببٌ في 
حصول التوارث بين الزّوجين وتحريم المصاهرة وحِلّيةِ الاستمتاعِ،4 إضافةً إلى أنّ الشارعَ قصد بالنكاح التناسل 
أوّلاً ثم يتبعه اتّخاذ السكن، ومصاهرة أهل المرأة لشرفهم أو دينهم أو نحو ذلك أو الخدمة أو القيام على 
مصالحه أو التمتّع بما أحلّ الله من النساء أو التجمّل بمال المرأة أو الرغبة في جمالها أو الغبطة بدينها أو 
التّعفّف عمّا حرّم الله أو نحو ذلك، حَسْبَمَا دلّتْ عليه الشريعةُ.5 فلَ يَخْفَى مَا فيه مما هو مقصود للشارع من 
تكثير النسل، وإبقاء النوع الِإنسانيّ، وما أشبه ذلك؛ فالتركُ لها جملةً مؤثـرٌّ في أوضاع الدّين، إذا كان دائمًا.6 
فلذا أنّ هذه الرسالة التي قمنا بتحقيقها من نسختها الوحيدة في المكتبة السليمانية مهمة من حيث الموضوع 
ومن حيث تقوم بعكس مظاهر الأسرة في حين تأليفها مما تجعلنا نقيس عليها المظاهر العائلية في عصرنا 
هذا كما يتم تصريحه فيما يلي. وجعلنا البحث على قسمين؛ دراسة وتحقيق. وفي الدراسة بحثنا حياة المؤلف 

ورسالته وأما في قسم التحقيق فقما بتحقيقها من النسخة الوحيدة من حيث المراجع والإملاء.

المستدرك للحاكم، 230/8. 	1
البحر الرائق لابن نجيم، 82/3. 	2

انظر للمزيد التحرير والتنوير لابن عاشور، 72-70/21. 	3
الموافقات للشاطبي، 300/1. 	4
الموافقات للشاطبي، 383/1 	5

الموافقات للشاطبي، 212-211/1 	6
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أ. الدراسة

1. حياة المؤلف

على  نعثر  لم  للأسف  ويا  الرسالة.  مقدمة  في  باسمه  التصريح  تم  الحنفي،7 كما  الفيومي  أحمد  هو 
المعلومات عنه من كتب الطبقات وكتب الفروعات التي توقعنا أن يحتمل فيها العطف عليه أو على رسالته، 
سوى ما في رسالته، ولكن عرفنا أنهّ عاش بين عصري الحادي عشر والثاني عشر بعد الهجرة بسببين؛ الأول 
عبارة »شيخ شيخنا« التي استخدمها فيها جزمًا في موضعين8 بدلً من »الشيخ الشرنبلالي« المتوفى سنة 
تسع وستين وألف من الهجرة،9 تشريفًا لنفسه بكونه »تلميذ تلميذ الشيخ« المعروف. والثاني آخر ما توفي 
المؤلف من الكتب المستخدمة فهو »مجمع الأنهُر في شرح ملتقَى الأبحُر« لشيخي زاده وهو توفي سنة 
ثمان وسبعين وألف من الهجرة. فعلى هذين السببين يترجح عندنا أنهّ عاش في عصرهما وتأكدنا منه أنهّ ولد في 
الفيوم من بلاد مصر التابعة للدولة العثمانيّة الحنفيّة حينئذ ثمّ انتقل إلى القاهرة للتحصيل على العلم بعد ارتحال 

الشرنبلالي ووجد طلابه وأخذ الفقه الحنفي من بعضهم وألّف رسالته هذه وفقًا لمذهبه الحنفيّ كما تبيّن.

2. التعريف بالرسالة

2. 1. تعريفها:

هي رسالة قصيرة بحث فيها أحمد الفيومي بعض الأحكام المتعلّقة بثلاث مسائل شائعة في النكاح 
فهي نكاح المرأة البالغة نفسها بلا وليٍ وشاهدا النكاح وأقلّ المهر وأضاف إليها بعض المسائل التي رأى فيها 
فائدة للقارئين، وسـمّاها »الَـْمِسْكُ الْفَيَّاحُ فيِ مَسَائِلِ النِّكَاحِ«. لقد تكونت الرسالة من مقدمة وثلاثة أقسام 

للمسائل الأساسية لها وتنبيه وتتمة لها.

يوجــد الشــخصان المشــهوران كلا اســميهما »أحمــد الفيومــي« فأحدهمــا مؤلــف الرســالة وهــو حنفــي المذهــب مؤكــدا والآخــر أحمــد بــن محمــد بــن  	7
علــي الحمــوي الفيومــي المتوفــى ســنة 770هـــ/1368م صاحــب »المصبــاح المنيــر« فهــو شــافعي المذهــب بالإضافــة إلــى وفاتــه قبــل الشــرنبلالي المتوفــى 

1069ه/1659م بثــاث عصــور فلــذا لا يمكــن أن يكــون تلميــذه ولــو صرفنــا النظــر مــن مذهبــه.
المسك الفياح للفيومي، 3ظ )كلاهما في نفس الورق(. 	8

هــو حســن بــن عمــار الشــرنبلالي المصــري الحنفــي )ت.1069ه/1659م(. ولــد فــي شــبري بلولــة، جــاء بــه والــده منهــا إلــى القاهــرة وهــو صغيــر ونشــأ بهــا  	9
وأخــذ العلــم مــن علمائــه وأصبــح مدرســا فــي الأزهــر الشــريف ثــم أصبــح المعــول عليــه فــي الفتــوى وألــّف كثيــراً مــن الكتــب الفقهيــة الحنفيــة. أعــام النبــاء 

.275-274/39 ,Şevket Topal, “Şürünbülâlî”, DİA لخيــر الديــن الزركلــي،  208/2؛ 575/1؛
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2. 2. نسبتها إلى المؤلف:

نسبتها إلى المؤلف مقطوعة بأنهّ صرح باسمه في المقدّمة على ما نرى في النسخة الوحيدة. وإنمّا يبدأ 
السطر الأول في صلب الصفحة الأولى لهذه الرسالة بعبارة »الحنفي الفيومي« ولكن زيدت البسملة والسطران 
من قبل المستنسخ أو صاحب النسخة في أعلى الصفحة هذه والقسم المزيد مبدوء بعبارة »الحمد لله الذي 
أحلّ النكاح وحرّم السفاح« ومختوم بعبارة »وبعد فيقول الفقير أحمد« فقام كاتب القسم المزيد بالربط 
بينه وبين النص الصلبي بإشارتي »عــ« الأحمر للتوثيق بالارتباط بينهما كما يرى في صفحة المخطوطة الأولى 

الموضوعة قبل النص المحقق.

2. 2. نسخها في المكتبات:

لقد وجدنا نسخة وحيدة لها في المكتبة السليمانية في قسم رشيد أفندي، رقم: 2/1152. وهي الرسالة 
الثانية في المجموعة التي موضوع معظمها مسائل النكاح وهي أيضًا ما بين ورقي 3-7، طولها 203 مم في 
136 مم خارجًا و165 مم في 88 مم داخلً مما تتشكل من تسعة وثلاثين سطراً بخطّ النسخ. ولا يوجد 

فيها قيد مستنسخٍ ما.

ولكن تم تسجيلها في المكتبة السليمانية )قسم رشيد أفندي، رقم: 2/1152( 10 باسم »أحمد بن 
محمد بن علي الحموي الفيومي الشافعي« صاحب »المصباح المنير« المتوفى سنة 770هـ/1368م11 فهو 

خطأ بيّن بالنسبة لما تبين أن النص تم تأليفه ملتزما للفقه الحنفي.

2.  3. سبب تأليفها

التي همّتهم في  الثلاث  الفقهية  المسائل  إجابةً لسؤال بعض أصدقاءه عن  الفيومي رسالته  ألف  لقد 
مجال الأحوال الشخصية وسبب طرحهم ذلك هو أنّ هذه المسائل كانت نقاط خلاف بين المذهبين الحنفي 
والشافعي وأنّ الفيومي وأصدقاءه كانوا يعيشون مع الشافعية في القاهرة. وهذه الحالة تسبب آراء الشافعية إلى 
إزعاج الحنفيين في صحّة نكاحهم بالنسبة لنكاح البالغة نفسها بلا ولي بجانب مسألة الشاهدين أو صعوبة 
عملهم بالنسبة لحد الأدنى للمهر، فلذا لا بدّ أنهم قد احتاجوا إلى تسكين أنفسهم من حيث مذهبهم وعملهم. 

انظر: https://portal.yek.gov.tr/works/detail/636996 )تاريخ الوصول اليه 2024/05/31(. 	10
.517-516/12 ,Hüseyin Elmalı, “Feyyûmî, Ahmed b. Muhammed”, DİA الأعلام للزركلي، 224/2؛ 	11
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ففي مسألة نكاح البالغة نفسها بلا ولي بينما يصحّ هذا النكاح عند الحنفية، فإنهّ لا يصحّ عند الشافعية. 12 وفي 
مسألة شهادة النكاح اتفّق كلا المذهبين على أنّ الشاهدين شرطٌ لصحّة النكاح، ولكن اختلافا في كيفيتهما 
فهما عند الشافعية رجلان فقط، بينما يكتفي الحنفية بشهادة رجل وامرأتين بدلً من رجلين.13 وأما في مسألة 
المهر فلا يشترطه المذهبان كلاهما لصحّة الزواج، أما بالنسبة لحدّه الأدنى، فعند الحنفية هو 10 دراهم، وعند 

الشافعية لا يوجد حدّ أدنى له.14

2. 4. أهميتها ومكانتها بين أمثالها:

«إنّ الله بدأ خلق الإنسان من طينٍ ثم جعل نسله في سلالةٍ في ماءٍ مهينٍ ثم سوّاه15 في قرارٍ مكين16ٍ 
إِلَّ  نسَ  وَٱلِۡ ٱلۡجِنَّ  خَلَقۡتُ  تعالى ﴿وَمَا  قوله  في  المبيّن  للغرض  التكوين»17  أحسن  بشراً  استحال  إذا  حتّى 
ۡـلُوكَُمۡ أيَُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلً وَهُوَ ٱلۡعَزيِزُ  ليِـبَ ليِـعَۡبُدُونِ﴾ ]الذاريات 56/51[ وقوله ﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيـوَٰةَ 
ٱلۡغَفُورُ﴾ ]الملك 2/67[ وجعل الزواج أساسًا للبشر كما في قوله تعالى ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُمْ مِنۡ أنَفُسِكُمۡ 
لِكَ لَيَٰٓتٍ لِقَوۡمٍ يـتَـفََكَّرُونَ﴾ ]الروم 21/30[ وعاقب  ۡـنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحۡمَةً إِنَّ فِي ذَٰ ۡـهَا وَجَعَلَ بـيَ أزَۡوَٰجًا لتَِسۡكُنـوُٓاْ إلِيَ
لِيـهََا سَافِلَهَا وَأمَۡطَرۡناَ عَلَيۡـهَا حِجَارةًَ  الذين ضلّوا عن سواء السبيل كما في قوله تعالى ﴿فـلََمَّا جَاءَٓ أمَۡرنُاَ جَعَلۡنَا عَٰ
يلٍ مَنضُودٍ﴾ ]هود 82/11[ فعلى أهمية الزواج هذه فقد تمت تأليفات كتب معتبرة أو رسائل مختلفة  مِن سِجِّ
من المذاهب الفقهية. فبالنسبة لأهمية الموضوع فاعتادوا في بدأ رسائلهم بعبارة »الحمد لله الذي أحلّ النكاح 

وحرّم السفاح«18 أو »جعل النكاح نعمة للأنام وفصلً بين الحلال والحرام«19 وغيرها من العبارات.

فهذه الرسالة مهمّة أولاً بسبب كون موضوعها مهمّا وثانيًا أنها تعكس جوانب الأسرة في عصر المؤلف 
ومشاعر الحنفيين في القاهرة في صحّة أعمالهم كما صرح فيما سبق فهو يسمح لنا بقياس الجوانب العائلية 

ومشاعر المكلفين في صحّة أعمالهم في الوقت الحاضر.

المسك الفياح للفيومي، 3و. 	12
13	 Çolak, Abdullah, İslâm Aile Hukuku, 98, 113

14	 Çolak, İslâm Aile Hukuku,128, 130-131

السجدة 8-7/32. 	15
المؤمنون 13/23. 	16

الإيضاح في أسرار النكاح لبغدادلي وهبي، المكتبة السليمانية، قسم بغدادلي وهبي، رقم: 6/225، صفحة:112. 	17
رفــع الجنــاح وحفــض الجنــاح بأحاديــث النــكاح لمنــا علــي القــاري بــن ســلطان، المكتبــة الســليمانية قســم رشــيد أفنــدي، رقــم: 1/1152، ورق:1؛  	18
منحــة الفتــاح فــي مســالة مــن النــكاح للعلامــة ابــي القبــول احمــد الحاتمــي، المكتبــة الســليمانية قســم رشــيد أفنــدي، رقــم: 3/1152، ورق: 8

رسالة في بيان فضائل النكاح لمؤلف مجهول، المكتبة السليمانية قسم أسعد أفندي، رقم:7/3761، ورق:96ظ. 	19
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وأمّا مكانتها بين أمثالها فللكشف عن هذا، لا بدّ لنا أن نسرد بعض أمثالها في عهدها أو بعدها أولّ 
والقياس بينها ثانيًا. فها هي بعض الرسائل المتعلّقة بمسائل النكاح في المذهب الحنفيّ في عهد المؤلف أو 

بعدها:

1. �رسالة في تجويز الوكالة في عقد النكاح20 لعلي بن سلطان محمد القاري )ت.1014ه/1605م( 
المعاصر للمؤلف. فهذه رسالة ذات صفحتين تحتوي مسألة واقعة حال إنسان تزوّج امرأة على لسان 
وكيلها بلفظ »زوجتك موكلتي فلانة بنت فلان بمهر مبلغه كذا.« فقال »قبلت نكاحها بذلك المهر 
المذكور.« بما ظهر بين الحنفية حينئذ فتويان بحكم الباطل والصحّة ويقف المؤلف جانب الصحّة 
المعتبرة مثل الخلاصة والقنية والفتاوى الظهيرية وفتاوى  الحنفية  إلى بعض كتب  مع الاستناد 

قاضيخان.

2. �رفع الجناح وخفض الجناح بأربعين حديثا في النكاح21 لعلي بن سلطان محمد القاري. جمع فيها 
علي القاري لأربعين حديثاً في النكاح وأضاف إليها ستّ آيات جليلة بما فيه تخريج الأحاديث من 

الجامع الصغير للسيوطي.

3. �رسالة في المسائل المتعلقة بالنكاح22 لعبد الباقي بن طورسون قاضي مصر )ت. ١٠١٩ه/١٦١٠م(23 
يدرس فيها المؤلف المسائل المهمّة عنده التي رآها في كتب الحنفيّة من تعريفات النكاح وشروطه 

والألفاظ المستخدمة في عقد النكاح وغيرها.

فهذه الرسائل بما فيها رسالة قاضي مصر تحتوي مسائل النكاح عمومًا وأما رسالة »المسك الفياح 
في مسائل النكاح« للفيومي التي نحن في تحقيقها فهي تحتوي المسائل المهمة الشائعة في عهده على ما 
ذكر في سبب التأليف فلذا تحتلّ مكانة مهمّة بين الرسائل أمثالها. وذلك إلى جانب ما بلغ فيها عدد الكتب 
المستفاد منها اثنين وعشرين كتابا معتبراً بين الحنفيّة مع صغر حجمها. وهي بكلّ ما فيها بمنزلة اختصار تنوير 

المكتبة السليمانية قسم يازمه باغيشلر، رقم: 11/6437، ورق: 237. 	20
تــم طبعــه فــي المكتــب الإســامي، بيــروت 1991، بضبــط وتخريــج مشــهور حســن ســلمان؛ المكتبــة الســليمانية قســم رشــيد أفنــدي، رقــم: 1/1152،  	21

ورق:2-1.
المكتبة السليمانية قسم رشيد أفندي تحت رقم: 5/1152، 28-21. 	22

هــو: عبــد الباقــي بــن طورســون بــن شــيخ مــراد الطاشــكوبري الرومــي العثمانــي الفقيــه الحنفــي القاضــي الصوفــي المعــروف بطورســون زاده المتخلــص  	23
للبغــدادي، ١/ ٤٩٥. العارفيــن  هديــة  التصانيــف.  وهــو صاحــب  هـــ(  روايــة ١٠١٥  )وفــي  ســنة ١٠١٩/ ١٦١٠  المتوفــى  بـ«بقائــي« 
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الأبصار للتمرتاشي وشرح الوقاية لصدر الشريعة والجوهرة النيرة للحدادي والدرر لمنلا خسرو وحاشيته غنية 
ذوي الأحكام للشرنبلالي الأشباه والنظائر لابن نجيم من بين مراجعها.

2. 5. محتواها:

فأمّا محتواها ففي »فصل نكاح المرأة البالغة نفسها بلا وليٍ« فعنده كالمقرّر في المذهب الحنفيّ أنهّ 
نفذ نكاح حرةّ مكلّفة بلا وليٍّ بالنسبة لاعتبار عبارة النساء في النكاح، سواء كانت بالأصالة أو بالولاية أو 
بالوكالة. ولكن للولي حقّ الفسخ إذا كان الزوج غير كفء وهذا الحقّ إلى أن تلد لئلا يضيع الولد لعدم من 
يربيّه. والولاية شرط نكاح صغيرٍ ومجنونٍ ورقيقٍ إلى غير ذلك من مسائل الولاية بين الأقرب والأبعد إلى جانب 

ما تعتبر به الكفاءة.

وفي »فصل شاهدي النكاح« فأفاد أنهّ شُرط سماع كلّ من العاقدين لفظ الآخر وحضور حريّْن مكلّفيْن 
سامعيْن معًا قولهما فاهميْن مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقيْن أو محدودين في قذف أو أعميين وأنّ كلّ مَنْ 
ملك القبول لنفسه انعقد النكاح بحضوره ينعقد شهادته فلا ينعقد شهادة العبد والمكاتب. يصحّ عقد الزواج 

بلفظ تزويج ونكاح والإيجاب والقبول، لا بلفظ إجارةٍ وإعارة.

وفي »فصل أقلّ المهر« فأفاد أنهّ عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة حتى يجوز وزن عشرة تبراً وإن 
كانت قيمته أقلّ. ويصحّ النكاح بلا ذكر المهر، ومع نفيه. وأضاف المؤلف إلى الموضوع رأي الشافعي في 
المهر أنهّ كلّ ما يصلح ثمناً يصلح مهراً سواء كانت عشرة أو أقلّ وسرد أدلّة الطرفين من الأحاديث. وأردف 

شروط استحقاق الزوجة المهر أو نصفه والذي له صلاحيّة لقبضه.

وفي »قسم التنبيه« فبيّن أحكام الهدية في الخطبة وأحكام الجهاز، وأثر العيب في الزوجة في صحّة 
النكاح إلى جانب حقوق الزوج عليها.

وأمّا في »قسم التتمّة« سرد المؤلف أثر أنواع الحلف بالطلاق وأحوال وقوع الطلاق بأنهّ يقع طلاق 
كلّ زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مُكرَهًا أو هازلاً أو سفيهًا أو سكرانَ أو أخرسَ بإشارته أو مريضًا أو كافراً أو 
مخطئًا. وأردف حقّ الزوجة من النفقة وأحكام العدّة والحضانة وحدّ الوطء ونتائجه من جهات العبادات والزواج 
والعقاب كوجوب الغسل وتحريم الصلاة، وثبوتُ الرجعة به، وتحريمُ الربيبة، ووجوبُ النفقة والسكنى للمطلقة 

بعده، ووجوبُ الحدّ لو كان زناً.
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أخيراً فقام المؤلف فيها بتوضيح موقف القول في المذهب بعبارات »على الأصحّ« و«على المختار« 
و»به يفتى« و«عليه الفتوى« و»اختاره أكثر المشايخ« و»هو أقرب إلى الفقه« و»على المذهب«، ولكن لم 
يستخدم لفظ »أقول« إلّ في مسألة واحدة من مسائل الألفاظ المستخدمة في الطلاق، وهي: « قال: إن كان 
الله يعذّب المشركين فامرأته طالق. قالوا: لا تطلق امرأته، لأنّ من المشركين لا يعذّب، كذا في التنوير. أقول: 

كأهل الفترة لقوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبيِنَ حَتَّىٰ نـبَۡـعَثَ رَسُولً﴾ ]الإسراء 15/17[.24

2. 6. مصادرها:

لقد استفاد المؤلف في تحريرها اثنين وعشرين كتاباً من الكتب الحنفيّة المتداولة في زمانه حيث سبعة 
عشر كتاباً استفاد منها مباشرةً والخمسة الباقية هي المذكورة في نصوص مراجعها، فها هي في ما يلي مرتباً 

بترتيب تاريخ وفاة المؤلفين:

1. �الهداية في شرح بداية المبتدي لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني )1197/593(.

2. �المختار للموصلي )1284/683(.

3. �النهاية شرح الهداية لحسام الدين السغناقي )714/‏‏1314(.

4. �شرح الوقاية لصدر الشريعة )1346/747(.

5. �الجوهرة النيّرة للحدّادي )1398/800(.

6. �شرح المجمع لعزّ الدين ابن ملك )1418/821(.

7. �عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العيني )1451/855(.

8. �فتح القدير لابن الهمام )1457/861(.

9. �درر الحكام شرح في غرر الأحكام لمنلا خسرو )1480/885(.

10. �حاشية على صدر الشريعة لأخي جلبي يوسف أفندي بن جنيد التوقادي )1500/905(.

11. �عقد الفرائد لابن شحنة )ت.1515/921(.

المسك الفياح للفيومي، 6و. 	24



Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi

10

12. �ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي )1549/956(.

13. �الأشباه والنظائر لابن نجيم )1563/970(.

14. �البحر الرائق شرح كنـز الدقائق لابن نجيم أيضًا

15. �تنوير الأبصار لمحمد بن عبد الله التمرتاشي )1598/1006(.

16. �حاشية على الدرر )غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام( للشرنبلالي )1659/1069(.

17. �مجمع الأنهُر في شرح ملتقَى الأبحُر لشيخي زاده )1078/1667(.

فهذه هي المراجع المذكورة بين عبارات المراجع المستفادة على ما تبين في النص المحقق:

18. �المبسوط للسرخسي )1091/483(.

19. �الذخيرة البرهانية لبرهان الدين محمود بن أحمد عبد العزيز بن عمر المرغيناني )1219/616(.

20. �المجتبى للزاهدي )1260/658(.

21. �تبيين الحقائق للزيلعي )1342/743(.

22. �النهر الفائق لسراج الدين ابن نجيم )1596/1005(.

3.  عملنا في التحقيق:

عملنا في التحقيق كما يلي:

1- �اعتمدنا على أسس مركز البحوث الإسلامية )SAMİ( في التحقيق.

2- �اعتمدنا للتحقيق على نسخة مكتبة السليمانية الوحيدة واتّخذناها »الأصل«.

3- �قمنا بتحقيق مصادرها التي استفاد منها المؤلف وتخريج الآيات والأحاديث باستطاعتنا وبإمكان 
الحصول على المراجع.

4- �وعلى الرغم من الجواز في اللغة العربية إملاء بعض الألفاظ التي في الأصل لاسيما الهمزة، فقد 
صحّحناها إملاءً بالنسبة للكتابة العربية الفصحى ولم نبيّنـها في الهامش لعدم تكثير عدد المراجع، 
وها نحن نبيّن المصحَّحات هنا مجملًا، وهي: أشيا، الانبيا، الحقايق، ساير، شا، قضا، مخطياً، 

مسايل، ليَِنْ، ليَِلاّ، النظاير.
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5- ووضعنا بين قوسين معقّفين [   ] كلّ ما صحّحناه أو زدناه من المراجع أو زدناه لإتمام الفائدة.

6- �وأضفنا إليها التفصيل حيث اكتفى المؤلف بالإشارة إلى المراجع، مثل الإشارة لأقسام الرشوة إلى 
قضاء الخانيّة.

في  قائمة  لها  وجعلنا  منهم  واحد  لكلّ  ذكر  أوّل  عند  الهامش  في  موجزاً  الأعلام  بتعريف  7- �وقمنا 
الفهارس.

والله الموفق والمستعان.
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]3و[

ب. النص المحقق:

 ]الَـْمِسْكُ الْفَيَّاحُ فيِ مَسَائِلِ النِّكَاحِ[

  / 

]مقدمة[

الحمد لله الذي أحلّ النكاح وحرّم السفاح، الواحد الأحد الفتاح. والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
عبده ورسوله المخصوص بالعفو والسماح. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أولي الفضل والصلاح.

وبعد، فيقول الفقير أحمد الحنفي الفيومي: قد سألني بعض الأصدقاء عن نكاح المرأة البالغة نفسها 
بلا وليٍ، هل هو صحيح؟ وما الدليل على صحّته؟ وعن شاهدي النكاح وأقلّ المهر، وهل لا ينعقد إلاّ 
بذكره أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. فلم أسرع بالجواب وأحببت مراجعة المنقول لأقف على الصواب، 
فالتقطت بعض المسائل المناسبة للمقام من كتب أئمتنا الأعلام ليشفي السائل غليلةً وإن كانت مسائله 
قليلة، وسـمّيتُه »الَـْمِسْكُ الْفَيَّاح25ُ فيِ مَسَائِلِ النِّكَاحِ«. وأنا أسأل الله تعالى أن ينفع به كما تقع بأصله، 

إنهّ قريب مجيب.

أقول: وبالله التوفيق، الحمد لله وحده.

]1. فصل في نكاح المرأة البالغة نفسها بلا وليٍ[

قال في تنوير الأبصار:26 «الولي: هو البالغ العاقل الوارث. والولاية: تنفيذ القول على الغير، شاء أو أبى. 
، وله ]إذا كان عصبة[28 الاعتراض في  وهو شرط نكاح صغيرٍ ومجنونٍ ورقيقٍ. فنفذ27 نكاح حرةّ مكلّفة بلا وليٍّ

الفيّاح: كثير العطايا وإنه لجواد فياح وفياض بمعنى. لسان العرب لابن منظور، 551/2. 	25
تنوير الأبصار للتمرتاشي،58. انظر أيضاً: درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو، 335-334/1. 	26

في الأصل : »فنفذ فنفذ« مكرّراً. 	27
ساقطة في الأصل فزدناه من تنوير الأبصار للتمرتاشي، 58. 	28
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غير الكفؤ ما لم تلد29 منه« انتهى. لأنّ عبارة النساء معتبرة عندنا في النكاح، سواء كانت بالأصالة أو بالولاية 
أو بالوكالة، كذا في المختار.30

وهذا مخالف لمذهب الإمام الشافعي ]204ه/820م[ رضي الله تعالى عنه.31 له ما روت عائشة رضي 
الله عنها أنهّ عليه السلام قال: »أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل«.32

ولنا قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تنَكِحَ زَوۡجًا غَيۡـرهَُ﴾ ]البقرة 230/2[. فإنّ إضافة النكاح إليها يدلّ على انعقاده 
بعبارتها، وقوله عليه الصلاة والسلام : »الأيم أحقّ بنفسها من وليها«. فإنهّ متّفق على صحّته.33 وما رواه سقيم، 
لأنهّ نقل عن عائشة رضي الله عنها زوّجت بنت أخيها عبد الرحمن، وهو غائب. وعمل الراوي بخلاف ما رواه 
يدلّ على سقم روايته. وقال البخاري: »لم يصحّ في باب النكاح حديثٌ دلّ على اشتراط الوليّ في جوازه ولئن 

سُلِّم يكون محمولاً على الصغيرة«،34 كذا في شرح مجمع البحرين35 لابن ملك.36

هذا إذا كان الزوج غير كفؤ. وأما إذا كان كفؤا فليس له اعتراض فالولي في غير الكفؤ بالخيار إن شاء 
فسخ وإن شاء أجاز؛ لأنّ الكفاءة معتبرة من جانبه، لا من جانبها. وهي حقّه، لا حقّها. وهذا إذا لم تلد. 
أما إذا ولدت فليس له حقّ الفسخ لئلا يضيع الولد لعدم من يربيّه.37 وروى الحسن38 عن أبي حنيفة ]ت. 
150ه/767م[ عدم جوازه من غير الكفؤ، وعليه الفتوى. لأنّ كثيراً من الأشياء لا يمكن رفعه بعد الوقوع، 

في الأصل: »وما لم تلد» بزيادة الواو خطأ. 	29
فــي الأصــل »الــدر المختــار« خطــأ فالصحيــح »المختــار« كمــا أثبتنــاه. انظــر الاختيــار لتعليــل المختــار للموصلــي، 90/3، حيــث قــال: »وعبــارة النســاء  	30

معتبــرة فــي النــكاح حتــى لــو زوجــت الحــرة العاقلــة البالغــة نفســها جــاز، وكذلــك لــو زوجــت غيرهــا بالولايــة أو الوكالــة«.
مذهــب الشــافعي أنـّـه لا تــزوج امــرأة نفســها ولــو بــإذن. «قــال الشــافعي رضــي اللــه تعالــى عنــه: وقولــه تعالــى ﴿فــَاَ تـعَۡضُلُوهُــنَّ أَن ينَكِحۡــنَ أزَۡوَٰجَهُــنَّ﴾ ]البقــرة  	31

232/2[. أصــرح دليــل علــى اعتبــار الولــي وإلاّ لمــا كان لعضلــه معنــى».  مغنــي المحتــاج للشــربيني، 198/3.
المستدرك للحاكم ، 571-5750/3. 	32

انظر: صحيح مسلم، النكاح 9. 	33
انظر: إرشاد الساري للقسطلاني، 408/11. 	34

عبارة »له ما روت عائشة... محمولًا على الصغيرة« منقولة من شرح مجمع البحرين لابن ملك، ورق: 141ظ. 	35
هــو: عبــد اللطيــف بــن عبــد العزيــز بــن أميــن الديــن الرومــي الحنفــي المعــروف بـ»ابــن ملــك« )ت. بعــد 821ه/ـ1418م(. فلــه تصانيــف بعضهــا شــرح  	36
»مجمــع البحريــن وملتقــى النيريــن« لابــن الســاعاتي وشــرح »المنــار« للنســفى. هديــة العارفيــن لإســماعيل باشــا البغــدادي، 617/1؛ الفوائــد البهيــّة 

فــي تراجــم الحنفيــة لعبــد الحــي الكنــوي، 107.
النهايــة فــي شــرح الهدايــة للســغناقي، 53/7. انظــر أيضــاً المبســوط للسرخســي، 25/5-26 حيــث قــال: »ولكــن ذكــر فــي مبســوط شــيخ الإســام  	37
ــيـبَْانِيّ-  وإذا زوّجــت المــرأة نفســها مــن غيــر كُــفْءٍ فعلــم الولــي بذلــك فســكت حتّــى ولــدت أولادًا ثــم بــدا لــه أن يخاصــم فــي  ــد بــن الحســن الشَّ -مُحَمَّ

ذلــك فلــه أن يفــرّق بينهمــا؛ لأنّ الســكوت إنمــا جعــل رضــا فــي حــق النــكاح فــي حــق البكــر نصًــا«.
هــو: حســن بــن زيــاد اللؤلــؤي )ت.204ه/819م(. فهــو مــن أصحــاب أبــي حنيفــة. ولــه مــن الكتــب كتــاب المجــرّد لأبــي حنيفــة روايــةً وكتــاب النفقــات  	38
وكتــاب الوصايــا المأخوذيــة الملقّــب بالمأمونيــة فــي الفتــاوى. طبقــات الفقهــاء لطــاش كبــري زاده، 18-20؛ الجواهــر المضيــة للقرشــي، 57-56/2.
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]3ظ[

كذا في الدرر.39 وقال الكمال بن الهمام:40 وهذا -أي عدم انعقاده- إذا كان لها وليّ. أما إذا لم يكن لها 
وليّ، فإنهّ صحيح لازم.41

«وفي الحقائق: المطلقة ثلاثاً لو زوّجت نفسها من غير كفؤ، ودخل بها الزوج، ثمّ / طلّقها الزوج، لا 
تحلّ للزوج الأول -على ما هو المختار-. وهذا مما يجب حفظه»، كذا في شرح المجمع.42

واعلم أن الولاية في النكاح على نوعين: الأول: ولاية ندبٍ واستحبابٍ، وهو الولاية على البالغة العاقلة. 
والثاني: ولاية إجبارٍ، وهو الولاية على الصغيرة والمعتوهة والرقيقة، كذا في حاشية الدرر لشيخ شيخنا ]الشرنبلالي[ 
حفظه الله.43 ورضي بعض الأولياء بنكاحها بنفسها كالكلّ لو استووا في الدرجة، وإلّا فللأقرب الفسخ ]...[44

والبالغة لا تجبر بكراً كانت أو ثيبةً.

وبكاءُ البكر بلا صوتٍ وضحكها غير مستهزئة ]فهو[45 إذنٌ، إن علمتْ بالزوج لا المهر. وكذا لو زوّجها 
عندها فسكتت -على الأصحّ-. وإن استأذنها غير الأقرب فلا بدّ من القول كالثيّب.46

و«يثبت النكاح بدون الدعوى كالطلاق»، كذا في الأشباه والنظائر.47

» وقالت: «رددتُ» ولابيّنةَ لهما ولم يكن دخل بها طوعاً، فالقول قولها،48  قال: «بلغكِ النكاحُ فسكتِّ
كما لو زوّجها أبوها فقالت: «أنا بالغة والنكاح لم يصحّ» -وهي مراهقة- وقال الأب: «لا، بل هي صغيرة» 

-على الأصحّ-.

الدرر لمنلا خسرو، 335/1 	39
هــو: كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد الحنفــي السيواســى ثــم الإســكندرى )861ه/1457م(. كان معروفــا بـ«ابــن الهمــام«. وتفقّــه بقــارئ الهدايــة وبــه  	40
ابــن قطلوبوغــا، فمــن مصنفاتــه فتــح القديــر مــن شــروح الهدايــة للمرغنيانــى. طبقــات الفقهــاء لطــاش كبــري زاده، 132؛ الفوائــد البهيــة للكنــوي، 180.
نقــاً مــن غنيــة ذوي الأحــكام فــي بغيــة درر الحــكام )حاشــية علــى الــدرر( للشــرنبلالي، 335/1. انظــر أيضــاً: رد المحتــار علــى الــدر المختــار لابــن  	41

عابديــن،  57/3، حيــث قــال: «لأن وجــه عــدم الصحّــة علــى هــذه الروايــة دفــع الضــرر عــن الأوليــاء، أمــا هــي فقــد رضيــت بإســقاط حقّهــا».
شــرح مجمــع البحريــن لابــن ملــك، ورق:144و نقــاً مــن الحقائــق. وجدتــه فــي تبييــن الحقائــق للزيلعــي، 117/2، نقــاً مــن فتــح القديــر لابــن الهمــام،   	42
256/3، حيــث قــال: «وعلــى المختــار للفتــوى لــو زوّجــت المطلّقــةُ ثلاثــًا نفسَــها بغيــر كفــؤ ودخــل بهــا لا تحــلّ لــأوّل، قالــوا: ينبغــي أن تحفــظ هــذه 
المســألة فــإنّ المحلــّل فــي الغالــب يكــون غيــر كفــؤ. وأمّــا لــو باشــر الولــيُّ عقــد المحلــِّل فإنهّــا تحــلّ لــأوّل، وإذا جــاز مــن غيــر الكفــؤ علــى ظاهــر المذهــب 

فللولــيّ أن يفــرّق بينهمــا».
غنية ذوي الأحكام للشرنبلالي، 334/1. 	43
لم يأخذ المؤلف ما لا علاقة للبحث عنده. 	44

ساقطة في الأصل فزدناه من تنوير الأبصار للتمرتاشي، 58. 	45
عبارة »ورضى بعض الاولياء... كالثيب« منقولة من تنوير الأبصار للتمرتاشي، 58 بتصرف وحذف. 	46

الأشباه والنظائر لابن نجيم، 491، حيث قال: «النكاحُ يثبت بدون الدعوى كالطلاق». 	47
انظــر للمزيــد: شــرح مجمــع البحريــن لابــن ملــك، ورق: 142و، حيــث قــال: «ولــو أقــام كل منهمــا بينــة علــى مــا ادّعــاه فبيّنتهــا أولــى اتفاقــا؛ً لأنهّــا تثبــت  	48
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وللأب والجدّ تزويج الصغير والصغيرة ولو ثيبّاً بغير كفؤٍ وبغبنٍ فاحشٍ. ولو كان الولي غيرهما لا يصحّ 
أصلًا، وإن كان من كفؤ وبمهر المثل صحّ. وللصغير والصغيرة الخيار بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده.

والولي في النكاح العصبة بنفسه بلا توسّطِ أنثى على ترتيب الإرث والحجب بشرط حريّةٍ وتكليفٍ وإسلامٍ 
ٍكافرةٍ أو سلطاناً على مثله. في حقّ مسلمٍ وولد مسلمٍ. ولا ولاية لمسلمٍ على كافرةٍ، إلّ أن يكون سيدَ أمة 

فإن لم يكن عصبة فالولاية للأمّ ثمّ للأخت لأبٍ وأمٍّ ]ثمّ لأبٍ[49 ثمّ لولد الأمّ ثمّ لذوي الأرحام ثمّ 
للسلطان ثمّ لقاضٍ نصّ له عليه في منشوره. وليس للوصيّ أن يزوّج مطلقًا. وللأبعد التزويج بغيبة الأقرب 
في  المشايخ، كما  أكثر  البحر: «اختاره  في  قال  الخاطب.  الكفؤ  ينتظر  لم  ما  وقيل:  القصر.50  مسافةَ 
النهاية، وصحّحه ابن الفضل.51 وفي الهداية: هو أقرب إلى الفقه. وفي المجتبى والمبسوط والذخيرة: 

هو الأصحّ».52

قال شيخ شيخنا ]الشرنبلالي[ في حاشيته على الدرر: «قلت: والمراد بالأبعد القاضي دون غيره، لأنّ 
هذا من باب دفع الظلم» انتهى.53 والذي استقرّ عليه كلام صاحب النهر أنّ المراد بالأقرب والأبعد أولياء 

النسب لا غيرهم، كما في عقد الفرائد.54

الــردّ والــزوج يثبــت عدمــاً وهــو الســكوت». قــال كمــال الديــن ابــن الهمــام: «ادّعــى علــى بكــر بالغــة أنّ وليّهــا زوجهــا منــه قبــل اســتئذانها، فلمّــا بلغهــا 
ســكتتْ، وقالــت: بــل رددتُ، فالقــول لهــا عندنــا». فتــح القديــر، 272/3. وقــال: «إن أقــام الــزوج البينــة علــى ســكوتها عمــل بهــا لأنهــا لــم تقــم علــى 

النفــي، بــل علــى حالــة وجوديــة فــي مجلــس خــاص يحــاط بطرفيــه أو هــو نفــي يحيــط بــه الشــاهد، فيقبــل». فتــح القديــر لابــن الهمــام، 273/3.
ساقطة في الأصل فزدناه من تنوير الأبصار للتمرتاشي، 59. 	49

عبارة »قال بلغك النكاح... مسافة القصر« منقولة من تنوير الأبصار للتمرتاشي، 58-59 بتصرف وحذف. 	50
هــو: محمــد بــن الفضــل أبــو بكــر الكمــاري البخــاري )ت.319ه/931م(. كان إمامــا كبيــراً وشــيخاً جليــاً لأئمــة البــاد. ومشــاهير كتــب الفتــاوى  	51
مشــحونة بفتــاواه ورواياتــه. أخــذ الفقــه عــن الأســتاذ عبــد اللــه الســبذموني عــن أبــي حفــص الصغيــر عــن أبيــه عــن محمــد. الفوائــد البهيــة للكنــوي، 184؛ 
 Adnan Hoyladı,“Muhammed b. Fadl el-Kemârî ve Buhara Hanefî طبقــات الفقهــاء لطــاش كبــري زاده، :62؛

.405-381 ,)2022 Eylül(  2  Geleneğindeki Yeri”. Tetkik
البحــر الرائــق لابــن نجيــم ، 13/3، نقــاً مــن النهايــة للســغناقي، 68/7؛ الهدايــة للمرغينانــي، 195/1؛ الذخيــرة لبرهــان الديــن البخــاري، 262/3؛  	52
المجتبــى شــرح مختصــر القــدوري لنجــم الديــن الزاهــدي، 36/3؛ والمبســوط للسرخســي، 222/4. انظــر أيضــاً: فتــح القديــر لابــن الهمــام، 290/3.
غنيــة ذوي الأحــكام للشــرنبلالي، 338/1. انظــر أيضــاً: رد المحتــار لابــن عابديــن، 81/3، حيــث قــال: «المــراد بالأبعــد مــن يلــي الغائــب فــي القــرب،  	53
كمــا عبّــر بــه فــي كافــي الحاكــم. وعليــه فلــو كان الغائــب أباهــا ولهــا جــد وعــم، فالولايــة للجــدّ، لا للعــمّ. قــال فــي الاختيــار: ولا تنتقــل إلــى الســلطان، 
لأنّ الســلطان ولــيّ مــنْ لا ولــيّ لــه. وهــذه لهــا أوليــاء إذ الــكلام فيــه اه. ومثلــه فــي الفتــح وغيــره. وبــه علــم أنـّـه ليــس المــراد بالأبعــد هنــا القاضــي. ومــا فــي 

الشــرنبلالية علــى أن المــراد بــه القاضــي دون غيــره، لأنّ هــذا مــن بــاب دفــع الظلــم. اهـــ».
تفضيــل عقــد الفرائــد بتكميــل قيــد الشــرائد )شــرح منظومــة ابــن وهبــان( لابــن شــحنة، 111/1، نقــاً مــن النهــر الفائــق شــرح كنــز الدقائــق لســراج الديــن  	54

بــن نجيــم منقولــة مــن اح للفيومــي، 3و,وقــف وفــي العثمانيينييــة، 216/2.
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ولو زوّجها الأقرب حيث هو جارٍ على الظاهر و]يثبت[55 للأبعد التزويج أيضًا بعضل56 الأقرب ولا يبطل 
تزويجه بعود الأقرب.

وولي المجنونة في النكاح ابنها دون أبيها.57
وإذا كان الأقرب سيّاحًا لا يوقَف على أثره فهو بمنزلة الغائب غيبته منقطعة،كما في الجوهرة.58

وتعتبر الكفاء /

- �نسبا؛ً فقريش أكفاء، والعرب أكفاء قبيلةً بقبيلةٍ وليسوا بكفوء لقريش.

- �وإسلاما؛ً فمسلم بنفسه ليس بكفؤ59 لذي أبٍ واحدٍ في الإسلام، والأبوان فيه كالآباء.

- �وحرّيةً؛ فعبد أومعتق ليس كفؤاً لحرةٍّ أصلية.

- �وديانةً؛ فليس فاسقاً كفؤاً لصالحة أو بنتِ صالحٍ.

- �ومالًا؛ فالعاجز عن المهر المعجل والنفقة ليس كفؤاً لفقيرةٍ، فالقادر عليهما كفؤ لذات أموال عظام.

- �وحرفةً؛ فمثل حائك كحدّاد وخفاّف ونحوهما ليس كفؤاً لمثل عطاّر كبزازّ فالعطاّر والبزاّر كفؤان، 
كذا في الدرر.60

ولو زفُّت امرأةٌ أجنبيةٌ وجيء بها لرجلٍ ليلةَ الزفاف وأخبر أنها امرأته فوطئها لا حدّ عليه، لأنّ المرء لا 
يميّز بين امرأته وغيرها في أول الوصلة، والإخبار موضعَ الاشتباه دليلٌ شرعيّ. ويجب مهر المثل؛ لأن عليّا 
رضي الله عنه قضى بذلك وعليها العدّة. ولا يحدّ قاذفه؛ لأنّ وطئه في غير ملكه وثبت نسب ولدها، كذا في 

المجمع والجوهرة.61

ساقطة في الأصل فزدناه من المرجع 	55
فــي الأصــل «بعقــل» ولقــد صحّحنــاه مــن المرجــع | «العضــل هــو المنــع». عقــد الفرائــد شــرح ابــن شــحنة، 110/1؛ لســان العــرب لابــن منظــور،  	56

.451/11
تنوير الأبصار للتمرتاشي، 59. 	57

الجوهــرة النيــرة للحــدادي، 11/2.  انظــر أيضــاً: النهــر الفائــق لســراج الديــن، 216/2-217؛ الهدايــة للمرغينانــي، 195/1، حيــث قــال: «الغيبــة  	58
المنقطعــة أن يكــون فــي بلــد لا نصــل إليهــا القوافــل فــي الســنة إلاّ مــرةّ واحــدة، وهــو اختيــار القــدوري».

في الاصل: «بكفؤا» بزيادة الألف خطأً. 	59
الدرر لمنلا خسرو، 339/1-340 بتصرفٍ. 	60

مجمع الأنهُر لشيخي زاده عبد الرحمن، 594/1؛ الجوهرة للحدادي، 155/2. 	61
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ومن تزوّج امرأةً لا يحلّ نكاحها -أي: كأخته وخالته- فوطئها لم يجب عليه الحدّ، ويعزّر إذا كان يعلم 
ذلك. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله له أنه ليس بزنا، لأن الله تعالى لم يبُِح الزنا في شريعة أحدٍ من الأنبياء. وقد 
أباح ذوات المحارم في شريعة بعض الأنبياء. وإنمّا عزّر، لأنهّ آتى منكراً. وعند أبي يوسف ]182ه/798م[ 

ومحمد ]189ه/805م[ يُحدّ إذا كان عالما بذلك، كذا في الجوهرة.62

وكذا «لو استأجر امرأةً ليزني63 بها وزنى أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج أو لاط لا يُحدّ ويعزّر»، كذا 
في المختار.64

ولو أقامت المرأة بيّنةَ زُورٍ أنّ هذا الرجل تزوّجها وحُكم به حلّ لها تمكينه. وكذا ولو أقامت المرأة بيّنةَ 
زُورٍ أنهّ طلّقها وحكم به فرّق بينهما. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله لأنّ القضاء عندنا ينفذ ظاهراً وباطنًا في 
العقود والفسوخ ولو بشهادة زورٍ. وعند أبي يوسف ومحمد ينفذ ظاهراً؛ أي: يسلم القاضي الزوجة إلى الزوج، 

ويأمرها بالتمكين ولا ينفذ باطنًا؛ أي: لا يثبت فيما بينه وبين الله تعالى.

وكذا يفرّق بين المحكوم بطلاقها وبين الزوج ومتزوج بآخر بعد انقضاء العدة. ومذهبهما ظاهر؛ وأما 
مذهب الإمام فمشكل جدّا، فإنّ الحرام المحض كيف يكون سبباً للحلّ فيما بينه وبين الله تعالى؟ وجوابه: 
أنا لم نجعل الحرام المحض وهي الشهادة الكاذبة من حيث إنهّ إخبار سبباً للحلّ، بل حكمُ القاضي صار 
كإنشاء عقد جديد. وكذا يكون بمنزلة طلاق جديد وهو ليس حراما، بل هو واجب لأن القاضي غير عالم 

بالشهود. /

ولو وطئ بهيمةً لا يحدّ، لأنهّ ليس في معنى الزنا في كونه جنايةً. ثمّ إن كانت بما لا يؤكل تذبح ثمّ 
تحرق. ولا تحرق قبل الذبح. وضمن الفاعل قيمة الدابةّ إن كانت لغيره؛ لأنها قتلت لأجله. والإحراق بالنار 
ليس بواجب. ]وكذا الذبح[65 وإنما يفعل لئلا يعبّر الرجل بها. وإن كانت مما تؤكل تذبح وتؤكل عند أبي حنيفة 

رحمه الله، وعند أبي يوسف تحرق، كذا في الدرر.66

الجوهرة النيرة للحدادي، 155/2. 	62
في الأصل: «يزني». لقد صحّحناه من المرجع. 	63

المختار للموصلي، 90/4. 	64
لا يوجد في المرجع فأدرجه المؤلف. 	65

الدرر لمنلا خسرو، 66/2. 	66
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]2. الفصل في شاهدي النكاح[

وأما شاهدا67 النكاح؛

قال في تنوير الأبصار: «وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر وحضور حريّْن مكلّفيْن سامعيْن 
معًا قولهما فاهميْن مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقيْن أو محدودين في قذف أو أعميين. ]وعند السكارى 
إذا فهموا وإن لم يذكروا بعد الصحو[68 أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما وإن لم يثبت النكاح بهما إن ادّعى 
القريب»69 لأن الشهادة لا تجوز للقريب. بخلاف الشهادة عليه؛ ولا يثبت عند الحاكم إلّا بالعدول ولا يتوقف 
الثبوت على الدعوى -كما تقدّم- حتى لو تجاحدا أو ترافعا إلى الحاكم، واختلفا في المهر فإنهّ لا يقبل إلاّ 
العدول، لأنّ النكاح له حكميْن: حكم الانعقاد، وحكم الإظهار. فحكم الأول: أنّ كلّ مَنْ ملك القبول لنفسه 
انعقد النكاح بحضوره، ومن لا فلا. فعلى هذا ينعقد شهادة من ذكُر، فلا ينعقد شهادة العبد والمكاتب. وأما 
حكم الثاني: فهو عند التجاحد فلا يقبل فيه إلاّ العدول كما في سائر الأحكام، كذا في الجوهرة.70 ولذا 
«يصحّ بلفظ تزويج ونكاح والإيجاب والقبول، كزوّجني وتزوّجت، وبما وضع لتمليك عينٍ في الحال كهبة 
وتمليك وصدقة وبيع وشراء؛ لا بلفظ إجارةٍ وإعارة، لأنّ الإجارة موقتّة. وذلك ينافي النكاح، لأنّ مقتضاه 

التأبيد. والإعارة ليست بسببٍ للملك»، كذا في الجوهرة.71

وأما إذا جُعلت الحرةُّ أجرةً في الإجارة بأن قال إنسانٌ لآخر: «استأجرتُ دارك منك بابنتي هذه» وقبلَ 
الآخرُ ينعقد النكاح، كذا في حاشية72 صدر الشريعة73 لأخي جلبي.74

في الأصل: شاهدي، في محل رفع. 	67
لا يوجد في المرجع فأدرجه المؤلف. 	68

تنوير الأبصار للتمرتاشي، 56. 	69
الجوهرة النيرة للحدادي، 3/2. 	70

الجوهرة النيرة للحدادي، 8/2 بتصرفات. 	71
حاشية على شرح الوقاية لأخي جلبي، ورق:73ظ. 	72

هــو: صــدر الشــريعة الصغيــر عبيــد اللــه بــن مســعود المحبوبــي )ت. 747ه/1346م(. فهــو صاحــب شــرح الوقايــة المعــروف بيــن الطلبــة بـــ صــدر الشــريعة  	73
 Şükrü Özen, “Sadruşşerîa”, هــو فقيــه أصولــي خلافــي جدلــي محــدث. توفــي ســنة 747هـــ. الفوائــد البهيــة للكنــوي، ص:109-112؛

.431-427/35 ,DİA
هــو: يوســف بــن جنيــد التوقــادي الشــهير بـــ أخــي چلبــى )ت. 905ه/1500م(. فهــو أخــذ العلــم أوّلً عــن الســيد أحمــد القريمــي تلميــذ البــزازي ثــم علــى  	74
صــاح الديــن معلــم الســلطان بايزيدخــان ثــم علــى منــا خســرو وصــار بعــده مدرســا بالمدرســة القلندريــة بقســطنطنية. توفــي ســنة 905هـــ . الفوائــد البهيــة 

.549/1 ,Halit Ünal, “Ahizâde Yûsuf Efendi” DİAللكنــوي، 226-227؛
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ولا ينعقد بالإقرار –على المختار-. وقيل: إن بمحضرٍ مِن الشهود صحّ وجعل إنشاء وهو الأصحّ، كذا 
في تنوير الأبصار.75

ولو غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورهما لم يصحّ، كذا في البحر.76

ولو زنى بامرأة حرّم عليه أصلها، كذا في الدرر.77 وكذا يحرم عليه فرعها، كذا في صدر الشريعة.78 
بخلاف «من أتاها في دبرها -هو الصحيح، وعليه الفتوى-. وكذا في الصغيرة التي لا تشتهى، خلافاً لأبي 
يوسف»، كذا في البحر.79 وممسوسته بشهوة وماسته بشهوة ما لم ينزل. فإن أنزل حلّ التزوج بالممسوس 

بالأصول والفروع، كذا في ملتقى الأبحر.80

وإذا ادّعى عدم الشهوة صُدّق، إلاّ إذا قبّل الفم أو مسّ الفرج. وتقبل الشهادة على ذلك، في المختار. 
/ واختار ابن الفضل عدم القبول لأنهّ أمر باطن81، كذا في البحر عن الجوهرة.82

]3. الفصل في أقلّ المهر[

وأما أقلّ المهر فهو عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة، حتى يجوز وزن عشرة تبراً وإن كانت قيمته 
أقلّ، بخلاف نصاب السرقة.83

«والعشرة دراهم تكون وزن سبعة مثاقيل. واعلم أنّ هذا الوزن سمي وزن سبعة، وهو أن تكون الدراهم 
سبعة أجزاء من الأجزاء التي تكون المثقال عشرة منها -أي: يكون نصف مثقال وخمس مثقال- فيكون عشرة 

تنوير الأبصار للتمرتاشي، 56. 	75
البحر الرائق لابن نجيم، 91/3. انظر أيضاً: تنوير الأبصار للتمرتاشي، 56. 	76

الدرر لمنلا خسرو، 330/1. 	77
شرح الوقاية لصدر الشريعة المحبوبي، 10/3. 	78

البحر الرائق لابن نجيم، 106/3، بتصرف وحذف. 	79
ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي، 482، حيث قال: «ولو أنزل مع المس لا تثبت الحرمة، هو الصحيح». 	80

في الأصل: «مبطن». أثبتناه من المرجع. 	81
البحــر الرائــق لابــن نجيــم، 106/3، بتصــرف. لــم أجــد المنقــول فــي الجوهــرة مطابقــاً ولكــن وجــدت مــا تحصــل علــي المعرفــة بــه حيــث قــال: «ولــو  	82
قبلهــا وقــال قبلتهــا بغيــر شــهوة إن كان فــي الفــم لا يصــدق وإن كان فــي ســائر البــدن صــدق». الجوهــرة النيــرة، 193/1. وقــال: «وإن شــهد الشــهود 
أنهــا قبلتــه بشــهوة لــم تقبــل الشــهادة لأن الشــهوة معنــى فــي القلــب لا يشــاهدونها وقــال بعضهــم تقبــل لانــه يظهــر للشــهوة نشــاط فــي الوجــه». الجوهــرة 

النيــرة للحــدادي، 50/2.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني،  138/20. 	83
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دراهم بوزن سبعة مثاقيل، والمثقال عشرون قيراطاً، والدرهم أربعة عشر قيراطاً، والقيراط خمس شعيرات»، كذا 
في صدر الشريعة.84

ويجب85 أن سماها أو دونها أو الأكثر منها عند وطئ أو خلوة. وعاد النصف إلى ملك الزوج بمجرد 
الطلاق إذا لم يكن مسلّما إليها، وإنْ ]كان[86 مسلمًا توقف على القضاء أو الرضى، فلا نفاذ كعتقه عبداً لمهرٍ 

بعد طلاقٍ قبـلَْه. ونفذ تصرّف المرأة في الكلّ لبقاء ملكها.

ويصحّ النكاح بلا ذكر المهر، ومع نفيه. ويجب مهر المثل إن وطئ أو مات أحدهما إذا لم يتراضيا على 
شيء، وإلاّ فذاك هو الواجب. ومهر المثل يعتبر بقوم أبيها وقت العقد سنّا وجمالاً ومالاً وبلدًا وعصراً وعقلًا 

ودينًا وبكارةً وثيوبة87ً وعفّةً وعلمًا وأدباً وكمال خلقٍ.

أبيها فمن  قبيلة  لم يوجد من  فإن  الشهادة«.  أو رجل وامرأتين« و«لفظُ  فيه »إخبارُ رجلين  ويشترط 
الأجانب، فإنْ لم يوجد فالقول له، كذا في التنوير.88

وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه كلّ ما يصلح ثمناً يصلح مهراً سواء كانت عشرة أو أقلّ.89 ]فـ[له 
حديث جابر أنهّ صلى الله عليه وسلم قال: «من أعطى في صداق امرأة ملأ كفيه سويقًا أو تمراً فقد استحلّ»، 

رواه أبو داود.90 ولما روي أن امرأة تزوجت بنعلين فأجازه عليه السلام، رواه الترمذي.91

ولنا ما روي في حديث جابر ]قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:[92 «لا تنكحوا النساء إلّا 
الأكفاء، ولا يزوجهنّ إلّا الأولياء، ولا مهرَ دون من عشرة دراهم»93، رواه الدارقطني.94 وعن عليّ رضي 

شرح الوقاية لصدر الشريعة، 214/2. 	84
في الأصل: «وتجب» وما أثبتناه أنسب للقاعدة. 	85

ساقطة في الأصل فزدناه من المرجع 	86
تنوير الأبصار للتمرتاشي، 61. انظر أيضاً: شرح الوقاية لصدر الشريعة، 36/3. 	87

تنوير الأبصار للتمرتاشي، 61. 	88
شرح الوقاية لصدر الشريعة، 27/3. 	89

سنن أبي داود، كتاب النكاح 29. انظر أيضا: السنن للدارقطني، 355/4. 	90
سنن الترمذي، أبواب النكاح 22/21. | انظر للتفصيل عن الرواية إلى فتح القدير لابن الهمام، 317/3 ومابعدها. 	91

ساقطة في الأصل فزدناه من المرجع. 	92
في الأصل: «لا مهرَ أقلّ من عشرة دراهم» فقط. 	93

السنن للدارقطني 358/4. 	94
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الله عنه أنهّ قال: «أقلّ ما يستحلّ به المرأة عشرة دراهم»، ذكره البيهقي وأبو عمر بن عبد البر، كذا في 
العيني.95

والخلوة الصحيحة كالوطئ؛ وهي أن تسلّم نفسها وليس هناك مانع طبعًا أو شرعًا: فالأول: أن يكونا 
مريضيْن أو أحدهما مريضاً لا يمكن معها الجماع، أو بها رتق، أو معهما ثالث. والثاني: أن يكونا محُرمِيْن 
، أو صائمين أو أحدهما صومَ فرضٍ لا تطوعّ، أو كانت حائضة أو  أو أحرم أحدُهما إحرامَ فرضٍ أو تطوعٍّ

نفساء. ]...[96

وإن خلا بها ومعهما كلب أحدهما. قال الحلواني:97 إن كان لها لا تصحّ الخلوة، لأنهّ إذا رآها ساقطة 
تحت الرجل يصيح، وإن كان للرجل صحّت، كذا في الجوهرة.98 ويجب نصفه بطلاقٍ قبلَ الوطئ والخلوة 

/ الصحيحة.

و«للأب قبضُ صداقها قبل الدخول وهي بكر بالغة، لا قبْضُ ما وهبه الزوج لها. ولو قبض لها كان 
له الاسترداد. والفرق أنها تستحي من قبض صداقها فكان إذنا له، بخلافها في الموهوب»، كذا في الأشباه 
والنظائر.99 ولو جعل عتقها صداقها كأنْ يقول: «أعتقتُكِ على أن تتزوّجيني نفسَكِ بعوض العتق» فقبلتْ 
صحّ. وهي بالخيار في تزوّجه. فإن تزوّجته فلها مهر مثلها. وإن أبتْ ألزمناها بقيمتها. ولو كانت أم ولد؛ قال 

أبو حنيفة: «لا يجب عليها قيمتها»، لأنّ رقّها غير متقوّم عنده، كذا في الفتح.100

عمدة القاري للعيني، 138/20 بتصرف. السنن الكبرى للبيهقي، 393/7 )رقم:14385 بلفظ مختلف (. 	95
لم يأخذ المؤلف ما لا علاقة للبحث عنده. 	96

هــو: عبــد العزيــز بــن أحمــد شــمس الأئمــة الحلوانــي البخــاري )ت. 452ه/1060م]؟[(. فهــو تفقّــه علــى أبــي علــي النســفي عــن أبــي بكــر محمــد بــن  	97
الفضــل وتفقّــه عليــه شــمس الأئمــة السرخســي ومــن تصانيفــه المبســوط. الفوائــد البهيــة للكنــوي، 95-96؛ معجــم المؤلفيــن لكحالــة، 286/13؛ 

.383/15 ,Kamil Şahin, “Halvânî”, DİA
الجوهرة النيرة للحدادي، 15/2 بتصرف وحذف. انظر أيضاً: فتح القدير لابن الهمام، 333/3. 	98

الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم، 491، حيــث قــال: «لــأب صداقُهــا قبــل الدخــول، وهــي بكــرٌ بالغــةٌ لا قبــضُ مــا وهبــَه الــزوجُ لهــا، ولــو قبــضَ لهــا كان لــه  	99
الاســترداد، والفــرق أنهّــا تســتحي مــن قبــض صداقِهــا فــكان إذنــًا دلالــةً، بخلافهــا فــي المَوهوب».انظــر أيضــاً فتــح القديــر لابــن الهمــام، 263/3.

فتح القدير لابن الهمام، 341/3-342 ، بتصرف وحذف. 	100
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]4.[ تنبيه

خطب بنت رجل وبعث إليها شيئًا ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهر يستردّ عينه قائمًا أو قيمته هالكًا. 
وكذا كلّ ما بعُث هديةً وهو قائم دون الهالك والمستهلك. ولو ادّعت أنه من المهر، وقال: هو وديعة. فإن كان 

من جنس المهر فالقول لها. وإن كان من خلافه فالقول له، كذا في التنوير.101

جهّز ابنته بجهاز وسلّمها ذلك ليس له الاسترداد منها، -به يفتى-. ولو جهّزها ثم ادّعى أنهّ عارية عندها، 
وقالت: هو تمليك. فالقول لها. وكذا لو قال زوجها بعد موتها ذلك ليَرِثُ منه. ]وقال الأب: عارية[102 فالقول 
للزوج. ولها103 إذا كان العرف مستمراّ أن الأب يدفع مثله جهازاً -لا عاريةً- وإن كان مشتركاً فالقول للأب. 

والأمّ كالأب في تجهيزها، كذا في البحر.104

وإذا تزوّج امرأة بشرط أنهّا بكر شابةّ جميلة فوجدها ثيّبا عجوزا عميا بخراء شوهاء ذات قروح لها شقّ 
مائل وعقل زائل ولعاب سائل فإنهّ لا خيار له، كذا في الجوهرة.105 ولو وجدها مجنونةً أو مجذمة أو بها برص 
أو قرن أو رتق فلا خيار له. وكذا لا خيار لها، خلافاً لمحمد فيما إذا كان بالزوج جنون أو جزام أو برص. فإنّ 

المرأة تكون بالخيار عنده.106

وصحّ نكاح الحبلى من الزنا ولا توطئ قبل وضعها لئلا يستقي ماؤه زرع غيره، لا لاحترام ماء الزاني. هذا 
إذا كان الناكح غير الزاني. وأما إذا كان هو الزاني فالنكاح صحيح عند الكلّ. وصحّ نكاح الموطوءة بملك 
اليمين بأن وطئها مولاها ويدخل فيه أمّ الولد ما لم تكن حبلى؛ لأنّ فراشها ضعيف، ولهذا ينتفي ولدها بمجرد 

نفيه، ويستحبّ للولي أن يستبرئها صيانة لمائه، كذا في الدرر.107

وللزوج أن يمنع زوجته عن كلّ صوم وجب بإيجابـها، لا عن صوم وجب بإيجاب الله تعالى. وتوقّف 
المشايخ في منعها عن قضاء رمضان إذا أفطرت بغير عذر .

تنوير الأبصار للتمرتاشي، 62. 	101
ساقطة في الأصل فزدناه من المرجع 	102

في الأصل: »وهذا كلّه« مكان »ولها« من المرجع. 	103
البحر الرائق لابن نجيم، 200/3. انظر أيضاً: التنوير، 62. 	104

الجوهرة النيرة للحدادي، 22/2. نقلًا من المبسوط للسرخسي، 98/5. 	105
انظر: الجوهرة النيرة للحدادي، 21/2-22 بتصرف. 	106

الدرر لمنلا خسرو، 332/1 بتصرف. 	107
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وله أن يضربـها108 على ترك الزينة بعد طلبها وعلى عدم إجابتها لفراشه وهي طاهرة من الحيض والنفاس 
وعلى خروجها من منزله بغير إذنه بغير حق109ّ وعلى ترك الصلاة -في رواية110ٍ-، كذا في البحر.111

]5.[ تـتمة

حلف ونسي أنهّ بالله أو بالطلاق أو بالعتاق / فحلفه باطلٌ ما لم يكن معلّقًا. ووجد المعلّق عليه فيلزمه 
كفارة يمين، كذا في الأشباه والنظائر.112 قال: إن كان الله يعذّب المشركين فامرأته طالق. قالوا: لا تطلق 
امرأته، لأنّ من المشركين لا يعذّب، كذا في التنوير.113 أقول: كأهل الفترة114 لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبيِنَ 
حَتَّىٰ نـبَۡـعَثَ رَسُولً﴾ ]الإسراء 15/17[. ولو قال: كلّ امرأةٍ أتزوّجها فهي طالق، فتزوّجَ حكماً شافعيًّا وحُكم 
ببطلان اليمين صحّ. ولو حلف أن لا يتزوّج فزوّجَه فضوليّ وأجاز بالفعل لا حنث عليه.115 ولو قيل له: ألك 
امرأة غير هذه المرأة؟  فقال: كلّ امرأة لي فهي طالق، لا تطلق هذه المرأة. قالت: تزوّجتَ عليّ، فقال: كلّ 

امرأة لي طالق، طلقت المحلفة، كذا في الأشباه والنظائر.116
خوّفها بالضرب حتى وهبت مهرها لم يصحّ إن قدر على الضرب.117

إن  ألفين  أو على  بها  أقام  إن  ألفٍ  أو على  يتزوجَ عليها  أو لا  أنْ لا يخرجَها  بألفٍ على  نكحها 
في  ألف، كذا  عن  ينقص  ولا  ألفين  على  يزاد  لا  المثل.  فمهر  وإلّا  ألف  فلها  وأقام  وفّى  فإن  أخرجها. 

انظــر لتأديــب الــزوج زوجتــه غنيــة ذوي الأحــكام للشــرنبلالي، 77/2، حيــث قــال: «امــرأة عزَرهــا زوجهابمثــل مــا ذكرنــا فماتــت فــإنَ دمَهــا لا يكــون هــدراً  	108
لأنَ تأديبــه مبــاح فيتقيّــد بشــرط السَــام ادّعَــتْ علــى زوجهــا ضربــًا فاحشًــا وثبــت ذلــك عليــه يعُــزَّر». وأيضــاً النهايــة للســغناقي، 139/9، حيــث قــال: 
«شــكت إلــى القاضــي أنّ الــزّوج يضربهــا ويؤذيهــا، وســألت مــن القاضــي أن يأمــره بــأن يســكنها بيــن قــوم صالحيــن، فــإن علــم القاضــي أن الأمــر كمــا قالــت 
المــرأة زجــره عــن ذلــك، ومنعــه مــن التعــدّي عليهــا، وإن ذكــروا أنـّـه لا يؤدبهــا تركهــا فــي جــوار مــن يوثــق بــه أو كانــوا يميلــون إليــه، أمــره أن يســكنها بيــن قــوم 

صالحيــن، ويســأل عنهــم وبنــى الأمــر علــى خبرهــم».
البحر الرائق لابن نجيم، 53/5 بتصرف. 	109

انظــر لــرأيٍ يخالفــه غنيــة ذوي الأحــكام للشــرنبلالي، 77/2، حيــث قــالا: «لا يعُــزِّر الــزوجُ زوجتــه علــى تــرك الصَــاة إنَمــا يضربهــا لمنفعــةٍ تعــود إليــه لا  	110
لمنفعــةٍ تعــود إليهــا. ألا يــرى أنــّه ليــس لــه أن يضربهــا علــى تــركِ الصَــاة ولــه أن يضربهــا علــى تــرك الزينــة ونحــوه».

البحر الرائق لابن نجيم، 255/3 بتصرف. 	111
الأشباه والنظائر لابن نجيم، 68-69، حيث قال: «شكَّ هل حلف باِللهِ، أو باِلطّلاقِ، أو باِلعتاقِ فينبغي أنْ يكونَ حلفُه باطلً، ثمّ رأيت المسألة  	112

فــي البزّازيــّة فــي شــكِّ الأيمــان: حلــفَ ونَسِــيَ أنـّـه باِللــهِ تعالــى، أو باِلطــّاقِ، أو باِلعتــاقِ فحلفُــهُ باطــلٌ. انتهــى».
تنوير الأبصار للتمرتاشي، 248. 	113

في الأصل: الفطرة. 	114
الأشباه والنظائر لابن نجيم، 479. 	115

الأشباه والنظائر لابن نجيم، 49، حيث قال أيضاً «وعن أبي يوسف أنها لا تطلق وبه أخذ مشايخنا». 	116
تنوير الأبصار للتمرتاشي، 197. 	117
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]6ظ[

يصحّ  فإنهّ  جميلة  إن كانت  ألفيْن  وعلى  قبيحة  إن كانت  ألف  على  تزوّجها  إذا  ما  بخلاف  الدرر.118 
الشرطان،كذا في التنوير.119

ويقع طلاق كلّ زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مُكرَهًا أو هازلاً أو سفيهًا أو سكرانَ أو أخرسَ بإشارته أو 
مريضًا أو كافراً أو مخطئًا.120

وصحّ عتقُ المكره ونكاحُه ونذره وظهاره ورجعته وإيلاؤه وفيؤه فيه وإسلامه بلا قتل لو رجع لتمكن الشبهة 
في الإسلام، كذا في صدر الشريعة.121

«وإذا ملك أحدهما الآخر أو بعضه بطل النكاح، ولو حرّرته حين ملكته فطلّقها في العدّة أو خرجت 
الحربيّة مسلمة ثم خرج زوجها، كذلك فطلّقها في العدّة ألغاه أبو يوسف ووافقه محمد. ويقع الطلاق بلفظ 

العتق، لا عكسه»، كذا في التنوير.122

ونفقة الزوجة واجبة على زوجها بقدر حالهما إذا كانت مطيقة للوطئ. وإن لم يقدر عليه وإذا مضت مدّة 
ولم ينفق الزوج على زوجته سقطت، إلاّ إذا قضى بها أو تراضيا عليها، لأنّ النفقة لا تصير دينًا إلاّ بالقضا أو 
الرضا. ولو أبى عن الإنفاق يحبس لينفق. وإذا قضى بنفقة غير الزوجة ومضت مدة سقطت، إلاّ أن يستدين 
بأمر القاضي. وإذا مات أحد الزوجين أو طلقها كان المفروض يسقط، إلاّ إذا استدانت بأمرِ قاضٍ،123 كذا 

في الهداية.124

وإذا طلّقها أو مات عنها فابتداء عدّتها بعدهما فتنقضي العدّة. وإن جهلت بهما. وإن قالت: مضت 
التي تُصدَّق فيها تسعةٌ  المدّة  الزوج قبُل قولُها مع حلفها، وإلاّ لا.125 وأقلُّ  عدّتي والمدّة تحتمله وكذّبها 
وثلاثون يومًا، كذا في صدر الشريعة. /لأنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيام بلياليها وأقلّ الطهر خمسة عشر يوماً.126 

الدرر لمنلا خسرو، 344/1-345. انظر أيضاً: تنوير الأبصار للتمرتاشي، 61. 	118
تنوير الأبصار للتمرتاشي، 61. 	119
تنوير الأبصار للتمرتاشي، 66. 	120

شرح الوقاية لصدر الشريعة، 29/5. 	121
تنوير الأبصار للتمرتاشي، 67. 	122

شرح الوقاية لصدر الشريعة، 131/3، حيث قال: «وإذا مات أحد الزوجين أو طلقها كان المفروض يسقط ، إلّا إذا استدانت بأمرِ قاضٍ». 	123
الهداية للمرغيناني،290/2. 	124

شرح الوقاية لصدر الشريعة، 87/3 بقريب العبارة. 	125
شرح الوقاية لصدر الشريعة، 91/3. انظر أيضاً: المغني لابن قدامة، 526/7. 	126
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والقرء عندنا »الحيض«. فالثلاثة أقراء بتسعة أيام يتخللها127 طهران بثلاثين يوماً.128 ولا اعتداد بحيض طلقت 
فيه.129

وإذا طلّقها ومعها منه ولد فالحضانة ثابتة للأمّ، إلاّ أنْ تكون مرتدةً أو فاجرةً أو مكاتبةً ولدت ذلك الولد 
قبل الكتابة أو تزوجت غير محرم أو أبت تربيته مجاناً والأب معسر والعمّة تقبل ذلك ولا تجبر الأمّ عليها إلاّ 

إذا تعيّنت، كذا في التنوير.130
والعميا إن كان يمكنها الحفظ فلها الحضانة. وإن لم يمكنها فلا حضانة لها، كذا في الأشباه والنظائر.131

وليس للمطلّقة الخروج بالولد من بلدةٍ إلى أخرى بينهما تفاوت، إلاّ إذا انتقلت من القرية إلى المصر. 
وفي عكسه لا. إذا كان وطنها ونكحها فيه. وهذا في الأمّ. وأما غيرها فلا يقدر على نقله إلاّ بإذن أبيه، كذا 

في البحر.132

ولو غَيّب حشفته في قبُل المرأة «ترتّب عليه وجوبُ الغسل، وتحريمُ الصلاة والسجود، وكراهةُ الأكل 
والشرب قبل الغسل، ووجوبُ نزع الخفّ، وفسادُ الصوم ووجوبُ قضائه، وفسادُ الاعتكاف والحجّ قبل الوقوف 
والعمرة قبل الطواف الأكثر، وبطلانُ خيار الشرط لمن له الخيار، وسقوطُ ردّ بعيبٍ إذا فعله المشتري بعدَ 
]أو نقصها الوطء[،133 وثبوتُ الرجعة به، وتحريمُ الربيبة، وتحريمُ أصل  الاطّلاع عليه وقبلَه إذا كانت بكراً 
الموطوءة وفرعها، وتحريمُ أصله وفرعه عليها، وحلُّها للزوج الأول، وتحريمُ الوطء أختَها إذا كانت أمةً، ووجوبُ 
النفقة والسكنى للمطلقة بعده، ووجوبُ الحدّ لو كان زناً أو لواطةً –على قولهما-، وذبحُ البهيمة المفعول بها 
ثمّ حرقها، ووجوبُ التعزير إذا كان في ميتة أو مشتركة، وثبوتُ الإحصان، وثبوتُ النسب، ووقوعُ العتق المعلّق 
به. ولا فرق في الإيلاج بين أن يكون بحائل أوْ لا، لكن بشرط أن تصل الحرارة معه. هكذا ذكروه ]في 

في الأصل: ويتخللهم 	127
انظــر المبســوط للسرخســي، 217/3 بتصــرف. انظــر أيضــاً: المغنــي لابــن قدامــة، 526/7 نقــا مــن المبســوط حيــث قــال: «وقــال النعمــان: لا تصــدّق  	128
فــي أقــلّ مــن ســتّين يومــا. وقــال صاحبــاه: لا تصــدّق فــي أقــلّ مــن تســعة وثلاثيــن يومــا، لأنّ أقــلّ الحيــض عندهــم ثلاثــة أيــام، فثــاث حيــض تســعة أيــام، 

وطهــران ثلاثــون يومــا».
تنويــر الأبصــار للتمرتاشــي، 81. انظــر  رد المحتــار لابــن عابديــن، 518/3، حيــث قــال: «أي إذا طلّقهــا فــي الحيــض لا يحســب مــن العــدّة، لأنّ مــا  	129

وجــد قبــل الطــاق لا يحتســب بــه منهــا لعــدم التجــزّي».
تنوير الأبصار للتمرتاشي، 83. 	130

الأشباه والنظائر لابن نجيم، 373 بتصرف. 	131
البحر الرائق لابن نجيم، 186/4-187، بتصرف وحذف وترتيب آخر.  وانظر أيضاً: شرح الوقاية لصدر الشريعة، 128/3. 	132

في الأصل: «وافتضها». 	133
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]7و[

التحليل[134 فيجري في سائر الأبواب. وما ثبت للحشفة من الأحكام ثبت لمقطوعها إن بقي منه قدرها. وإن 
لم يبق منه قدرها لم يتعلّق به شيء من الأحكام. والوطء في الدبر كالوطء في القبل»، إلاّ في مسائل ذكرها 

صاحب الأشباه والنظائر.135
أخذ المطلِّق ولدَه من المطلَّقة لتزوّجها. له أن يسافر به إلى أن يعود حقّ أمّه، كذا في التنوير.136

غاب عن امرأته فتزوجت بآخر وولدت أولاداً فالأولاد للثاني –على المذهب-.

قال لغلام: «هو ابني» ومات. فقالت أمه: «أنا امرأته وهو ابنه» يرثانه.

فإن جهلت حرّيتها فقال وارثه: «أنتِ أمّ ولد أبي» أو «كنتِ نصرانية وقت موته ولم يعلم إسلامها 
» أو قال: / «كانت زوجة له وهي أمة لا ولد ]لها[،137 ولدت الأمة ولدًا » توقف ثبوته لنسبه على دعوة 

السيد. 138

ولو قال: «إنْ تسريّتُ أمةً فأنت طالق –أو- عبدي حرّ» فتسرّى من في ملكه أو من اشتراها بعد 
التعليق طلقت وعتق لوجود الشرط.139 و«يحنث الحالف بالمباشرة لا بالأمر إذا كان ممن يباشر بنفسه في 
الولد وإن  البيع والشراء والإجارة ]والاستيجار والصلح عن مال عن لإقرار[140 والقسمة والخصومة وضرب 
كان ذا سلطان لا يباشر بنفسه حنث بالأمر أيضاً وإن كان يباشر مرةً ويفوّض أخرى اعتبر الأغلب. ويحنث 
بفعله وفعل مأموره في النكاح والطلاق والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم عمدٍ والهبة والصدقة والقرض 
والاستقراض وضرب العبد والذبح والبنا والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه 

والكسوة والحمل»، كذا في التنوير.141

ناقص في الأصل فزدناه من المرجع. 	134
انظــر الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم، 395-397 باختصــار. وأمــا المســائل المســتثناة فهــي: «لا يثبــت بــه حرمــة المصاهــرة ولا يجــب الحــدّ بــه عنــد  	135
الإغمــام إلاّ إذا تكــرّر فيقتــل علــى المفتــى بــه ولا يثبــت الإحصــان ولا التحليــل للــزوج الأول ولا فــيء للمولــى ولا يخــرج بــه عــن العنــة ولا تخــرج بــه عــن 

كونهــا بكــرا فيكتفــي بســكوتها ولا يحــلّ بحــال». انظــر نفــس المرجــع ص:397.
تنوير الأبصار للتمرتاشي، 84. 	136

ساقطة في الأصل فزدناه من المرجع 	137
تنوير الأبصار للتمرتاشي، 82-83 بتصرف وحذف. 	138

تنوير الأبصار للتمرتاشي، 96. 	139
لا يوجد في المرجع فزدناه من المرجع. 	140
تنوير الأبصار للتمرتاشي، 97-96. 	141
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«والذي يُحرّم على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح الحيضُ والنفاسُ والصومُ الواجب وضيقُ وقت 
الصلاة والاعتكافُ والإحرامُ والإيلاءُ والظهارُ قبل التكفير وعدّةُ وطء الشبهة. ]...[142 وإذا كانت لا تحتمله 
لصغرٍ أو مرضٍ ]أو سمنة[143 وعند امتناعها لقبض معجّل مهرها لم يحلّ كُرهًا»، كذا في الأشباه والنظائر.144 

والله أعلم .

 وصلى الله على سيدنا محمد
 وعلى آله وصحبه
 أجمعين وسلّم

 تسليمًا
كثيراً.
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لم يأخذ المؤلف ما لا علاقة للبحث عنده. 	142
ناقص في الأصل. زدناه من الأشباه والنظائر لابن نجيم، 399. 	143

الأشباه والنظائر لابن نجيم، 399-398. 	144
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دار إحياء التراث العربي/دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.

- �فتح القدير للعاجز الفقير؛

كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام )ت. 861ه-1457م(.

شركة مصفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1970م.

- �الفتاوى الخانية؛

قاضيخان محمود الأزجندي )ت. 592هـ / 1196م(.

المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق 1310

- �الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية؛

عبد الحي الكنوي )ت. 1886م(.

القاهرة، 1324هـ.

- �لسان العرب؛

ابن منظور )ت. 711ه-1311م(.

دار صادر، بيروت، 1414هـ.

- �المبسوط؛

أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي )ت. 483هـ - 1091م(.

دار المعرفة، بيروت، 1406هـ.

- �المجتبى شرح مختصر القدوري؛

نجم الدين مختار بن محمود الغزميني الزاهدي )ت. 658هـ-1260م(.

تحقيق: مصطفى قراجة، رسالة دوكتورة بجامعة نجم الدين أرباقان معهد العولوم الاجتماعية، سنة 2015م.

- �مجمع الأنهُر في شرح ملتقَى الأبحُر؛

شيخي زاده عبد الرحمن بن محمد )ت. 1667هـ - 1078م(.

اعتنى به: أحمد بن عثمان بن أحمد القره حصاري، دارالطباعة العامرة بتركيا، 1328هـ.

- �المستدرك على الصحيحين؛

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري )ت. 405ه-1014م(.

تحقيق: عادل مرشد، دار الرسالة العالمية، 2018م.
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- �معجم المؤلفين؛

عمر رضا كحالة.

مؤسسة الرسالة، دمشق، 1957م.

- �مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛

شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني )ت. 977ه-1570م(.

اعتنى به: محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت، 1997م.

- �المغني؛

أبو محمد بن أحمد بن قدامة )ت. 620ه-1223م(.

تحقيق: طه الزيني وغيره، مكتبة القاهرة، 1968-1969م.

- �الـمسك الفيّاح في مسائل النكاح؛

أحمد الفيومي الحنفي )ت. حوالي 11-12 عصرا هجريا(.

المكتبة السليمانية، قسم رشيد أفندي، رقم:002/01152 ، ورق:3و-7و.

- �ملتقى الأبحر؛

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي )ت. 956هـ-1549م(.

دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ - 1998م.

- �الموافقات؛

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي )790ه-1388م(.

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، 1997م.

- �النهاية في شرح الهداية؛

حسين بن علي السغناقي الحنفي )ت. 714هـ- 1314م(.

تحقيق: رسائل ماجستير-مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1435-1438هـ.

- �النهر الفائق شرح كنز الدقائق؛

سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي )ت. 1005هـ- 1596م(.

تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، 1422هـ - 2002مـ.

- �الهداية في شرح بداية المبتدي؛

لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني )ت. 593هـ -1197م(.

تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.

- �هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛
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إسماعيل باشا البغدادي لبغدادي.

دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان / طبع بالأوفست بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية إسطنبول سنة 1951م، إعادة طبعه.

المراجع غير العربية

Elmalı, Hüseyin. “Feyyûmî, Ahmed b. Muhammed”. DİA, 12/516-517.

Hoyladı, Adnan. “Muhammed b. Fadl el-Kemârî ve Buhara Hanefî Geleneğindeki Yeri”. Tetkik 2 

(Eylül 2022), 381-405.

Özen, Şükrü. “Sadruşşerîa”. DİA, 35/427-431.

Şahin, Kamil. “Halvânî”. DİA, 15/383

Topal, Şevket. “Şürünbülâlî”. DİA, 39/274-275.

Ünal, Halit. “Ahizâde Yûsuf Efendi”. DİA, 1/549.

Çolak, Abdullah. İslâm Aile Hukuku. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2019.




